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 لجريمة الدخول غير المشروعالسياسة الجنائية العقابية 

 دراسة مقارنة في التشريع القطري والتشريعات المقارنة
The Punitive Criminal Policy of the Crime of Unlawful Access 

A Comparative Study under Qatari Legislation and Comparative Legal Systems 
 أحمد محمد الدوسري   : الباحث

 (   باحث ثانى)  الدكتور عميد خصاونة :تحت اشراف
 دولة قطر    –كلية القانون جامعة لوسيل 

 المستشلص

تتنــاول هــذه الــدراســــــــــــــة تحليــل العلاقــة بين خطورة الجريمــة الإلكترونيــة وطبيعــة الجزاء الجنــائي المقرر لهــا، مع التركيز على جريمــة  

 على التحول في الســياســة الجنائية المعاصــرة  الدخول غير المشــروع إلى النظام المعلوماتي في  
ً
التشــريع القطري، بوصــفها نموذجًا دالا

من منطق الردع اللاحق إلى منطق الحماية الوقائية. وتنطلق الدراســــة من إشــــكالية رئيســــة تتمثل في مدى نجاح المشــــرع القطري في 

ــــلوي الإلكتروني في مراحله الأول ـــ ــــب  هذه العلاقة، من خلال تجريم الســـــ ـــ ى، ورب  شــــــــــــدة الجزاء بدرجة الخطورة المحتملة، دون ضـــــ

الإخلال بمبادل الشــــــــرعية والتناســــــــب، وتكمن أهمية الدراســــــــة في إســــــــهامها في تأصــــــــيل البعد الوقائي للعقوبة الجنائية في الجرائم  

والنتيجة الإجرامية. كما    الإلكترونية، وبيان انعكاس هذا التوجه على بناء النظام العقابي، ولا ســـــــيما فيما يتعلق بالقصـــــــد الخاص

ــامـة   ــة أهميـة عمليـة بـالنظر إلى مـا تثيره هـذه الجرائم من تحـديـات تطبيقيـة تتعلق بـالإثبـات الرقمي وتقـدير جســـــــــــ تكتســـــــــــــب الـدراســـــــــــ

ــة إلى تحليل الأســــــاس القانوني لفلســــــفة الحماية الوقائية، وبيان أثر خطورة الجريمة في تحديد   ــلوي الإجرامي، وتهدف الدراســــ الســــ

الجزاء، وتقييم موقف التشــــريع القطري من القصــــد الخاص والنتيجة الإجرامية في الســــياســــة العقابية، مع تحديد موقعه   طبيعة

في ضـــــــوء النماذج التشـــــــريعية المقارنة. وتنطلق الدراســـــــة من فرضـــــــيات مؤداها أن جريمة الدخول غير المشـــــــروع تمثل جريمة خطر 

ا بين الردع   تبرر التــدخــل الجنــائي المبكر، وأن الاكتفــاء بــالقصــــــــــــــد الجنــائي العــام، مع رب  التشــــــــــــــديــد بتحقق النتيجــة، يحقق توازنــً

والعــدالــة الجنــائيــة، واعتمــدت الــدراســـــــــــــــة المنهج التحليلي المقــارن، من خلال تحليــل النصـــــــــــــوص القطريــة ذات الصـــــــــــــلــة ومقــارنتهــا  

يجتين أسـاسـيتين، أولهما أن التشـريع القطري تبن   بالتشـريعات الخليجية والعربية والتجارب الأجننية. وقد خلصـت الدراسـة إلى نت

ســـــياســـــة عقابية وقائية متقدمة، وثانيتهما أن التدرج العقابي المعتمد يناـــــجم مع مبدأ التناســـــب. وأوصـــــت الدراســـــة بتعزيز الإطار  

 .الإجرائي لثدلة الرقمية، وتكثيف التدريب القضائي المتخصي في الجرائم الإلكترونية

 الكلمات المفتاحية

 التشريع القطري  -السياسة العقابية  -الحماية الجنائية الوقائية  -طبيعة الجزاء الجنائي  -خطورة الجريمة الإلكترونية 

 

Abstract 

This study examines the relationship between the gravity of cybercrime and the nature of the criminal sanction 

prescribed for it, with particular focus on the crime of unlawful access to information systems under Qatari 

legislation, as a representative model of the contemporary shift in criminal policy from ex post deterrence to 

preventive protection. The study is centered on a key problem concerning the extent to which the Qatari legislator 

has succeeded in regulating this relationship by criminalizing electronic conduct at its early stages and linking the 

severity of punishment to the degree of potential risk, without undermining the principles of legality and 
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proportionality.  The importance of the study lies in its contribution to grounding the preventive dimension of 

criminal punishment in cybercrimes and clarifying its impact on the structure of the punitive system, particularly 

with regard to specific intent and criminal result. The study also has practical significance in light of the challenges 

these crimes pose in terms of digital evidence and the assessment of the seriousness of criminal conduct.  The study 

aims to analyze the legal basis of the philosophy of preventive protection, to clarify the effect of the gravity of the 

crime on determining the nature of the punishment, and to evaluate the position of Qatari legislation regarding 

specific intent and criminal result within criminal policy, while identifying its place among comparative legislative 

models. The study proceeds from the hypotheses that the crime of unlawful access constitutes a crime of danger 

justifying early criminal intervention, and that reliance on general criminal intent, coupled with linking aggravated 

punishment to the realization of criminal results, achieves a balance between deterrence and criminal justice.  The 

study adopts an analytical and comparative methodology through an examination of relevant Qatari legal texts 

and their comparison with Gulf, Arab, and foreign legislations. It concludes with two main findings: first, that Qatari 

legislation has adopted an advanced preventive punitive policy; and second, that the graduated punitive approach 

is consistent with the principle of proportionality. The study recommends strengthening the procedural framework 

for digital evidence and intensifying specialized judicial training in cybercrime cases. 

Keywords 

Gravity of Cybercrime   -  Nature of Criminal Punishment   -  Preventive Criminal Protection   -  Punitive Policy   - Qatari 

Legislation 

 المقدمة

أفرز التطور المتســـــــارع في تقنيات المعلومات والاتصـــــــال تحديات غير مســـــــبوقة أمام الســـــــياســـــــة الجنائية المعاصـــــــرة، تمثلت في بروز  

ــــتدعى إعادة النظر في  ــــاع في نطاق الأثر، وهو ما اســـــ ــــرعة في التنفيذ، واتســـــ ــــم بطا ع غير مادي، وســـــ أنماط جديدة من الجرائم تتســـــ

ائي، القائمة في الأســـــاس على فكرة الردع اللاحق لتحقيق الضـــــرر. وفي هذا الســـــياق، برزت الجرائم  الفلســـــفة التقليدية للجزاء الجن

الإلكترونية، وعلى رأســـــــها جريمة الدخول غير المشـــــــروع إلى النظام المعلوماتي، باعتبارها نموذجًا إجراميًا يعكس التحول من منطق  

ة الوقائية، وتقوم العلاقة بين خطورة الجريمة وطبيعة الجزاء في الجرائم  الضــــــــــرر إلى منطق الخطر، ومن الردع الزجري إلى الحماي

الإلكترونية على معادلة دقيقة، مفادها أن جســـــــــــــامة الخطر الكامن في الســـــــــــــلوي الإجرامي لا تقاس دائمًا بحجم الضـــــــــــــرر المتحقق  

لا ســــيما أمن وســــلامة الأنظمة المعلوماتية. فمجرد  فعليًا، ودنما بمدى التهديد الذي يمثله هذا الســــلوي للمصــــالح المحمية جنائيًا، و 

الــدخول غير المشـــــــــــــروع، ودن لم يترتــب عليــه مســــــــــــــاس مبــاشـــــــــــــر بــالبيــانــات أو تعطيــل للنظــام، ينطوي على قــابليــة عــاليــة للتطور إلى 

 .ق النتيجةاعتداءات أكأر خطورة، الأمر الذي يبرر تدخل المشرع بوسائل جزائية تتجاوز المنطق التقليدي القائم على تحق

ومن هذا المنطلق، تبنت التشــــــــــــريعات الحديثة، ومنها التشــــــــــــريع القطري، فلســــــــــــفة الحماية الوقائية في مجال الجرائم الإلكترونية،  

ــتباقية تهدف إلى منع تفاقم  حيث لم يعد الجزاء   ــ ـــ ــيلة اســـــ ــ ـــ ــــبح وســـــ ـــ ــار  عد وقوعه، ودنما أصـــــ ــ ـــ الجنائي مجرد أداة لمعاقبة الفعل الضـــــ

ــــورتها المجردة،   ــــوح في تجريم  عي الأفعال المعلوماتية في صـ ــــلوي الإجرامي في مراحله الأولى. ويظهر ذلك بوضـ الخطر، وتحجيم السـ

ـــــــلوي والن ـــ ـــــــفة الوقائية أهمية  وتبني نظام عقابي متدرج يراعي خطورة السـ ـــ ـــــــب هذه الفلسـ ـــ تائج المحتملة التي قد تترتب عليه، وتكتسـ

 عن التعقيد التقني  
ً
خاصـة في البيئة الرقمية، التي تتسـم  سـرعة الانتشـار وصـعوبة السـيطرة على آثار الجريمة  عد تحققها، فضـلا

دراسـة العلاقة بين خطورة الجريمة وطبيعة الجزاء  الذي قد يحول دون جبر الضـرر أو إعادة الوضـع إلى ما كان عليه. ومن ثم، فإن  
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 أســاســيًا لفهم الســياســة الجنائية المعاصــرة، وتقييم مدى ملاءمة الأدوات العقابية المعتمدة في 
ً
في الجرائم الإلكترونية تمثل مدخلا

 .مواجهة هذا النوع من الجرائم

ــة إلى تحليـل النظـام العقـابي المقرر لجريمـة الـدخول غير المشـــــــــــــروع إلى النظـام المعلومـاتي في  ا من ذلـك، تهـدف هـذه الـدراســـــــــــ
ً
وانطلاقـ

التشـريع القطري، في ضـوء فلسـفة الحماية الوقائية، من خلال بيان الأسـاس الذي اعتمده المشـرع في تقدير خطورة الجريمة، وأثر  

اء وتـدرجـه، مع الاســـــــــــــتبنـاس بـالتجـارب التشـــــــــــــريعيـة المقـارنـة، بمـا يســـــــــــــمح بتقييم مـدى فعـاليـة النموذج  ذلـك في تحـديـد طبيعـة الجز 

 .القطري في تحقيق الردع والحماية الجنائية المنشودة

 مشكلة الدراسة

تتمثل مشــــكلة الدراســــة في التســــاىل عن مدى نجاح الســــياســــة العقابية القطرية في تحقيق التوازن بين الحماية الوقائية والضــــب   

القـــانوني، من خلال تجريم الســـــــــــــلوي الإلكتروني في مراحلـــه الأولى، ورب  طبيعـــة الجزاء بـــدرجـــة الخطورة المحتملـــة، دون الإخلال  

 .ات العدالة الجنائيةبمبادل الشرعية والتناسب وضمان

 سؤال الدراسة الرئيس

إلى أي مدى نجح المشــــــرع القطري في ضــــــب  العلاقة بين خطورة جريمة الدخول غير المشــــــروع إلى النظام المعلوماتي وطبيعة الجزاء  

 الجنائي المقرر لها، في إطار فلسفة الحماية الوقائية في الجرائم الإلكترونية؟

 الأسئلة الفرعية

 ما الأساس القانوني لتبني فلسفة الحماية الوقائية في تجريم الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي؟ .1

 كيف عالج التشريع القطري مسألة القصد الخاص والنتيجة الإجرامية في تقدير الجزاء الجنائي؟ .2

 ما مدى اناجام التدرج العقابي المعتمد مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة؟ .3

 إلى أي حد يسهم النظام العقابي القطري في مواجهة صعوبات الإثبات التي تميز الجرائم الإلكترونية؟ .4

 الأجننية في هذا المجال؟ما موقع التشريع القطري مقارنة بالتشريعات الخليجية والعربية والتجارب  .5

 أهمية الدراسة

تكتســـــــــــــب هـذه الـدراســـــــــــــة أهميـة نظريـة تتمثـل في إســـــــــــــهـامهـا في تعميق الفهم الفقصي للعلاقـة بين خطورة الجريمـة وطبيعـة الجزاء في 

الجرائم الإلكترونيـة، وبيـان التحول في فلســـــــــــــفـة العقوبـة من الردع اللاحق إلى الوقـايـة الاســـــــــــــتبـاقيـة. كمـا تتجلى أهميتهـا العمليـة في 

لقطرية وتقييم مدى ملاءمتها لمواجهة الجرائم المعلوماتية، بما يفيد المشـرع والسـلطة القضـائية وجهات  تحليل السـياسـة العقابية ا

 .إنفاذ القانون في تطوير التطبيق العملي للنصوص الجنائية

 أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها

 .تحليل الأساس القانوني لفلسفة الحماية الوقائية في الجرائم الإلكترونية .1

 .بيان أثر خطورة جريمة الدخول غير المشروع في تحديد طبيعة الجزاء الجنائي .2

 .تقييم موقف التشريع القطري من القصد الخاص والنتيجة الإجرامية في السياسة العقابية .3

 .إبراز مدى اناجام النظام العقابي القطري مع مبادل الشرعية والتناسب .4

 .تحديد موقع التشريع القطري في ضوء النماذج التشريعية المقارنة .5

 فرضيات الدراسة

 :تنطلق الدراسة من عدد من الفرضيات، من أهمها

 .أن جريمة الدخول غير المشروع تمثل جريمة خطر تبرر التدخل الجنائي الوقائي قبل تحقق الضرر الفعلي .1
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 .الاكتفاء بالقصد الجنائي العام لقيام الجريمة يناجم مع طبيعتها التقنية وصعوبات الإثباتأن  .2

 .أن رب  تشديد العقوبة بتحقق النتيجة الإجرامية يحقق توازنًا بين الردع والعدالة الجنائية .3

أن الســـــــــــــياســـــــــــــة العقابية القطرية تتقاطع مع الاتجاهات الحديثة في التشـــــــــــــريعات المقارنة، مع احتفاظها بخصـــــــــــــوصـــــــــــــية   .4

 .تشريعية واضحة

 منهجية الدراسة

ــة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصـــوص الجنائية القطرية المنظمة لجريمة الدخول غير المشـــروع إلى  اعتمدت الدراسـ

النظــام المعلومــاتي، وقراءتهــا في ضـــــــــــــوء القواعــد العــامــة للقــانون الجنــائي، مع مقــارنتهــا بــالتشـــــــــــــريعــات الخليجيــة والعربيــة والتجــارب  

اســـــــتعانت الدراســـــــة بالمنهج الوصـــــــفي في عري الإطار النظري للســـــــياســـــــة العقابية، بهدف الوصـــــــول إلى   الأجننية ذات الصـــــــلة. كما

 .تقييم علمي متوازن لمدى فعالية التشريع القطري في هذا المجال

 هيكل الدراسة

 مقدمة

 الدخول غير المشروع في القانون القطري النظام العقابي لجريمة المبحث الأول: 

 القصد الخاص والنتيجة الإجرامية في السياسة العقابيةالمبحث الثاني: 

 الدراسة المقارنةالمبحث الثالث: 

 خاتمة

 النتائج والتوصيات

 المراجع 

 

 النظام العقا ي لجريمة الدخول غير المشروع في القانون القطر  :  المبحث الأول 

ا مباشـــــرًا لفلســـــفة الســـــياســـــة الجنائية التي تنناها  يعد  النظام العقابي لجريمة الدخول غير المشـــــروع إلى النظام المعلوماتي انعكاســـــً

المشـــــــــــــرع القطري في مواجهـة الجرائم الإلكترونيـة، إذ لم ينظر إلى هـذه الجريمـة بـاعتبـارهـا مجرد ســـــــــــــلوي تمهيـدي عـديم الخطورة،  

 عقابيًا مبكرًا يحقق الردع الوقائي قبل  ودنما اعتبرها اعتداءً قائمً 
ً
ا بذاته على أمن وســـــــــــلامة الأنظمة المعلوماتية، يســـــــــــتوجب تدخلا

ا من هذا التصــور، اعتمد المشــرع القطري نظامًا عقابيًا متدرجًا  
ً
تحقق الأضــرار الجســيمة التي قد تترتب على هذا الدخول، وانطلاق

ي صـــــــــــــورتـه النســـــــــــــيطـة، وبين الـدخول المقترن بتحقق نتـائج إجراميـة لاحقـة، كمـا نظم  يقوم على التمييز بين الـدخول غير المشـــــــــــــروع ف

 .العقوبة في حالة الشروع، وأجاز توقيع عقوبات تكميلية وتدابير احترازية تتلاءم مع خصوصية الجريمة المعلوماتية

: العقوبة في صورتها البسيطة
ً

 أولا

يعاقب المشــــرع القطري على جريمة الدخول غير المشــــروع إلى النظام المعلوماتي في صــــورتها النســــيطة، أي تلك التي يتحقق فيها فعل 

الـدخول دون أن يترتـب عليـه مســـــــــــــاس فعلي بـالبيـانـات أو المعلومـات أو البرامج أو وظـائف النظـام،  عقوبـة ســـــــــــــالبـة للحريـة تتمثـل في 

بينها وبين الغرامة، وذلك وفقًا لما قرره قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويســــــــــــتفاد من هذا التنظيم  الحنس، مع إمكانية الجمع  

ا ينطوي على خطورة جنـائيـة قـائمـة بـذاتهـا، حت  ولو لم تتحقق عنـه نتيجـة  
ً
أن المشـــــــــــــرع اعتبر مجرد الـدخول غير المشـــــــــــــروع ســـــــــــــلوكـ

 .(1081)إجرامية ملموسة

ـــــلحـة المحميـة   ـــ ـــــمن جرائم الخطر، التي يكفي فيهـا تعريي المصـــــ ـــ ـــــنيفهـا ضـــــ ـــ ـــــكليـة للجريمـة وتصـــــ ـــ  –ويعكس هـذا التوجـه الطبيعـة الشـــــ

للتهديد، دون اشــتراط وقوع ضــرر فعلي، كما يناــجم هذا الاختيار العقابي مع الغاية  –والمتمثلة في أمن وســلامة النظام المعلوماتي 

 
  شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية )دولة قطر(. 2014( لسنة 14قانون رقم ).  (1081)
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ــأنه أن يفرغ الني من مضـــمونه، ويضـــعف الحماية الجنائية   الوقائية للتجريم، إذ إن الاكتفاء بالعقاب عند تحقق النتيجة من شـ

 .(1082)في بيئة تقنية تتسم  سرعة الاعتداء وصعوبة اكتشاف الأضرار في مراحلها الأولى

 ثانيًا: العقوبات المشددة عند تحقق نتيجة

لم يكتف المشــــــــــــرع القطري بتجريم الدخول غير المشــــــــــــروع في صــــــــــــورته المجردة، بل قرر تشــــــــــــديد العقوبة إذا ما اقترن هذا الدخول  

بتحقق نتائج إجرامية معينة تمس سـلامة البيانات أو النظام المعلوماتي أو مصـالح المسـتخدمين. وقد عدد المشـرع هذه النتائج على 

اء البيانات أو حذفها أو تعديلها أو إفشــاىها أو إتلافها أو ناــخها أو نشــرها أو إعادة نشــرها، أو تعطيل ســنيل البيان، ومن بينها: إلغ

النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني أو الشـبكة المعلوماتية، أو إلحاق ضـرر بالمسـتخدمين أو المسـتفيدين، أو انتحال صـفة مالك  

لحالات، تتحول العقوبة من صــــــــــورتها النســــــــــيطة إلى عقوبة مشــــــــــددة، ســــــــــواء من حيث مدة  النظام أو القائم على إدارته، وفي هذه ا

ــــرع   ــــامة الفعل وخطورة النتيجة المتحققة. ويلاحظ أن المشـ ــــب بين جسـ الحنس أو مقدار الغرامة أو الجمع بينهما، بما يحقق التناسـ

ـــــريذي  رب  تشـــــــــــــديـد العقوبـة بتحقق النتيجـة الإجراميـة ذاتهـا، لا بمجرد توافر غـايـة ـــ ـــــد خـاص لـدى الجـاني، وهو اختيـار تشـــــ ـــ أو قصـــــ

يعكس واقعية في الســـــــياســـــــة الجنائية، نظرًا لصـــــــعوبة إثبات النوايا الباطنة في الجرائم المعلوماتية مقارنة بإثبات النتائج المادية أو  

 .(1083)التقنية

ا بين الردع الوقــائي في مرحلــة الــدخول المجرد، والردع الزجري عنــد تحول   ا دقيقــً كمــا يتخـــــــــــــح أن هــذا التــدرج العقــابي يحقق توازنــً

 .السلوي إلى اعتداء فعلي على البيانات أو النظام، دون إخلال بمبدأ الشرعية الجنائية أو التناسب بين الجريمة والعقوبة

ا: الشروع والعقوبة
ً
 ثالث

ا من النـاحيـة القـانونيـة، مت  توافرت   نظرًا لكون جريمـة الـدخول غير المشـــــــــــــروع من الجرائم العمـديـة، فـإن الشـــــــــــــروع فيهـا يظـل ممكنـً

ا إيجابيًا بقصــــــد الدخول غير المشــــــروع،  
ً
أركانه وفق القواعد العامة. ويتحقق الشــــــروع في هذه الجريمة عندما يباشــــــر الجاني نشــــــاط

ي إلى تحقق الاتصال الفعلي بالنظام المعلوماتي لأسباب لا دخل لإرادته فيها، وقد أجاز المشرع القطري  غير أن هذا النشاط لا يفي 

معاقبة الجاني على الشــــروع  عقوبة لا تجاوز نصــــف الحد الأقصــــ   للعقوبة المقررة للجريمة التامة، وهو ما يعكس إدراكه لخطورة  

لا ســيما في الجرائم المعلوماتية التي قد يترتب على إتمامها أضــرار جســيمة يصــعب الســلوي الإجرامي حت  في مرحلته غير المكتملة، و 

ا على معيـار الاتصـــــــــــــال الفعلي بالنظـام المعلوماتي، إذ لا   تداركهـا، ومع ذلك، يظـل منـاط التفرقة بين الجريمـة التـامة والشـــــــــــــروع قائمـً

ــــال، بينما تظل الأفعال ا ـــ لســــــــابقة عليه في نطاق الشــــــــروع، مت  توافرت نية الدخول غير  تقوم الجريمة التامة إلا بتحقق هذا الاتصـ

 .(1084)المشروع وبدأ التنفيذ

 رابعًا: العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية

إلى جـانـب العقوبـات الأصـــــــــــــليـة، أجـاز المشـــــــــــــرع القطري توقيع عقوبـات تكميليـة وتـدابير احترازيـة في الجرائم المعلومـاتيـة، تتلاءم مع  

طبيعتها الخاصـــــــــــة، ومن أبرزها مصـــــــــــادرة الأجهزة أو الوســـــــــــائل التقنية المســـــــــــتخدمة في ارتكاب الجريمة، أو إغلاق الموقع أو النظام  

ــرًا في ارتكاب الفعل  المعلوماتي محل الجريمة ، أو وقف النشــــاط، وذلك مت  ثنت أن هذه الوســــائل قد اســــتخدمت اســــتخدامًا مباشــ

ـــــيلــة التقنيــة في كثير من الأحيــان الأداة   ـــ ـــــــــة في الجرائم الإلكترونيــة، إذ تمثــل الوســـــ ـــــــــب هــذه التــدابير أهميــة خــاصـــــ الإجرامي، وتكتســـــ

ي من إعادة ارتكاب الســـــــــلوي ذاته. كما تســـــــــهم هذه التدابير في تحقيق  الرئيســـــــــية للجريمة، ودبقاىها دون مصـــــــــادرة قد يمكن الجان

 .الردع الخاص، ومنع العود، وتعزيز فعالية الحماية الجنائية لثنظمة المعلوماتية

ويكشـــــــــــــف مجموع هـذا التنظيم عن أن المشـــــــــــــرع القطري لم ينظر إلى العقوبـة بوصـــــــــــــفهـا مجرد جزاء لاحق، ودنمـا جعلهـا جزءًا من  

ـــــرعية   ـــــب والشـ ــتهدف الوقاية من الجريمة المعلوماتية والحد من مخاطرها، مع مراعاة مبادل التناسـ ـــ ــة جنائية متكاملة، تسـ ـــ ــياسـ ـــ سـ

 
 .122(. شرح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، الدوحة: دار المنانج للنشر والتوزيع، ص. 2020علي )آل ثاني، حسن بن .  (1082)

 .138(. الوجيز في شرح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، الدوحة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص. 2016أديب، محمود طه ).  (1083)

 .285(. قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 1994رستم، هشام محمد فريد ).  (1084)
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إن النظام العقابي لجريمة الدخول غير المشـــــروع إلى النظام المعلوماتي في التشـــــريع القطري عن ارتباط وثيق   .والفعالية في التطبيق

بين خطورة الســـــــلوي الإجرامي وطبيعة الجزاء الجنائي المقرر له، بما يعكس تحول الســـــــياســـــــة الجنائية من منطق الردع اللاحق إلى 

ـــــرع ا ـــ ا بــذاتــه لأمن وســـــــــــــلامــة الأنظمــة  منطق الحمــايــة الوقــائيــة. فقــد تعــامــل المشـــــ لقطري مع هــذه الجريمــة بوصـــــــــــــفهــا تهــديــدًا قــائمــً

ا إلا عنـد تحقق ضـــــــــــــرر فعلي، ويبرز هـذا التوجـه اعتمـاد المشـــــــــــــرع    عقـابيـً
ً
المعلومـاتيـة، وليس مجرد فعـل تمهيـدي لا يســـــــــــــتـدعي تـدخلا

ــلية تحقق الردع العام والخاص، ثم ينتقل  لنظام عقابي متدرج، يبدأ بتجريم الدخول غير المشــــــروع في  ـــ ـــــورته المجردة  عقوبة أصـ صـ

إلى تشـــــــــــــديد الجزاء عند اقتران هذا الدخول بتحقق نتائج إجرامية تمس البيانات أو النظام المعلوماتي أو مصـــــــــــــالح المســـــــــــــتخدمين.  

ـــــــح أن  ويعكس هذا التدرج مراعاة دقيقة لمبدأ التناســـــــــــب بين الجريمة والعقوبة، دون الإخلال بفع ـــ الية الحماية الجنائية، كما يتخـ

تنظيم الشروع في جريمة الدخول غير المشروع يناجم مع الطبيعة الوقائية للجريمة، إذ لم يهمل المشرع خطورة السلوي الإجرامي  

ا يتلاءم مع درجـة الخطر دون مســــــــــــــاواتـه بـالجريمـة التـامـة. ويضــــــــــــــاف إلى ذلـك مـا قرره   ـــــرع من  في مراحلـه الأولى، وقرر لـه عقـابـً ـــ المشـــــ

عقوبات تكميلية وتدابير احترازية، تســـــتهدف الوســـــائل التقنية المســـــتخدمة في ارتكاب الجريمة، بما يعزز من فعالية الردع الخاص  

 .(1085)ويحد من احتمالات العود

وبذلك، يتبين أن النظام العقابي لجريمة الدخول غير المشـــروع في التشـــريع القطري قد بني على فلســـفة جنائية متقدمة، توازن بين  

ا بخصـــــــــــــوصـــــــــــــيـة الجرائم الإلكترونيـة ومخـاطرهـا المتجـددة. ويمهـد هـذا التحليـل للانتقـال إلى  ا تشـــــــــــــريعيـً الردع والوقـايـة، وتعكس وعيـً

 جة الإجرامية في السياسة العقابية، باعتبارهما عنصرين حاسمين في ضب  نطاق التشديد العقابي.دراسة القصد الخاص والنتي

 القصد الخاص والنتيجة الإجرامية في السياسة العقابية لجريمة الدخول غير المشروع:  المبحث الثاني

والنتيجة الإجرامية من أكأر المســائل إثارة للجدل في الســياســة العقابية للجرائم الإلكترونية، ولا ســيما  تعد مســألة القصــد الخاص  

على تجريم الســـلوي في صـــورته المجردة. ويطرح هذا   –في أصـــلها    –في جريمة الدخول غير المشـــروع إلى النظام المعلوماتي، التي تقوم 

ا حول موقع القصــــــــــــــد ال  جوهريــً
ً
ا لقيــامهــا، أم مجرد  التوجــه تســــــــــــــاىلا ا لازمــً خــاص في البنــاء القــانوني للجريمــة، ومــا إذا كــان يمثــل ركنــً

 عن حدود الاعتداد بالنتيجة الإجرامية وأثرها في تقدير الجزاء الجنائي
ً
 .عنصر مشدد للعقوبة، فضلا

: القصد الخاص كعنصر تشديد لا كركن
ً

 أولا

اتجه المشـــــــرع القطري، شـــــــأنه شـــــــأن غالبية التشـــــــريعات الحديثة، إلى عدم اشـــــــتراط توافر قصـــــــد خاص لقيام جريمة الدخول غير  

المشروع، مكتفيًا بالقصد الجنائي العام المتمثل في العلم  عدم مشروعية الدخول واتجاه الإرادة إلى ارتكاب هذا الفعل. ويترتب على 

ـــــد الخاص، المتمث ل في غاية معينة كالإضــــــــــرار بالنظام أو الاســــــــــتيلاء على البيانات أو إفشــــــــــاعها، لا يعد ركنًا من أركان  ذلك أن القصـــــ

الجريمة، ودنما يأخذ موقعه في نطاق تشـــــــــــــديد العقوبة مت  اقترن الدخول غير المشـــــــــــــروع بتحقق نتائج إجرامية محددة، ويعد هذا  

ـــــتهدف حماية النظام المعلوماتي من مجرد خطر النفاذ غير  الاختيار التشـــــــــــــريذي متســـــــــــــقًا مع الطبيعة الشـــــــــــــكلية للجريم ـــ ة، التي تســـــ

المشــروع، دون تعليق التجريم على البواعث أو الأغراي التي قد تختلف من جانلا إلى آخر. كما يســهم هذا التوجه في تفادي تضــييق  

 .(1086)رقميةنطاق الحماية الجنائية، الذي قد ينجم عن اشتراط قصد خاص يصعب إثباته في البيئة ال

 ثانيًا: صعوبات إثبات القصد الخاص في الجرائم المعلوماتية

تتســـــم الجرائم المعلوماتية بخصـــــوصـــــية تقنية تجعل من إثبات القصـــــد الخاص مســـــألة بالغة الصـــــعوبة، نظرًا لاعتماد الجاني على 

 عن إمكانية تنفيذ الســـلوي الإجرامي عن  عد، وفي بيئات افتراضــية  
ً
وســـائل إلكترونية قد تخفي هويته أو دوافعه الحقيقية، فضـــلا

 .معقدة

 
 .234(. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي: دراسة تحليلية مقارنة، الكويت: دار نهضة الخليج، ص. 2018الرشيدي، فايز ).  (1085)

 .188(. القانون الجنائي العام: الجريمة والمجرم، الدار البيضاء: مطبعة المعارف الجديدة، ص. 2012القوجي، محمد الأمين ).  (1086)
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ويزداد تعقيد إثبات القصـــــــــد الخاص في جريمة الدخول غير المشـــــــــروع، حيث قد يتم الدخول لأغراي متعددة يصـــــــــعب الجزم بها،  

كما قد تتغير نية الجاني أثناء تنفيذ الفعل. ولهذا، فإن اشـــــتراط إثبات قصـــــد خاص لقيام الجريمة من شـــــأنه أن يضـــــع عبئًا إثباتيًا  

 على جهـة الاتهـام، ويؤدي
ً
في كثير من الحـالات إلى إفلات الجـاني من العقـاب رغم تحقق ســـــــــــــلوي ينطوي على خطورة حقيقيـة،    ثقيلا

 
ً
ومن ثم، فإن الاكتفاء بالقصـــــــــد الجنائي العام في مرحلة التجريم، مع الاعتداد بالقصـــــــــد الخاص عند تشـــــــــديد العقوبة، يمثل حلا

 .(1087)الإثبات في الجرائم المعلوماتيةتشريعيًا عمليًا يوازن بين متطلبات الحماية الجنائية وواقع 

ا: التمييز بين الغاية الإجرامية والنتيجة الإجرامية
ً
 ثالث

ي يقتيــــ ي التحليل الدقيق التمييز بين الغاية الإجرامية التي قد تتجه إليها إرادة الجاني، وبين النتيجة الإجرامية التي تتحقق فعليًا ف

العالم الخارجي. فالغاية تمثل عنصـــــــــرًا نفســـــــــيًا داخليًا قد يصـــــــــعب التحقق منه، في حين تمثل النتيجة أثرًا موضـــــــــوعيًا يمكن إثباته  

 .ة أو فنيةبوسائل تقني

وقد اختار المشـــــرع القطري أن يرب  تشـــــديد العقوبة بتحقق النتيجة الإجرامية، لا بمجرد قيام الغاية أو القصـــــد الخاص، وهو ما  

ا يفضــــــــــــــل الاعتمـاد على عنـاصـــــــــــــر قـابلـة للإثبـات الموضـــــــــــــوعي. فـالنتـائج المتمثلـة في إتلاف البيـانـات أو تعـديلهـا أو   ا عمليـً يعكس توجهـً

ـــــــاعها أو تعطيل النظام   ـــ تعد مؤشـــــــــــرات ملموســـــــــــة على جســـــــــــامة الفعل، تبرر تشـــــــــــديد الجزاء دون الحاجة إلى الخوي في إثبات  إفشـ

الدوافع الباطنة، ويعد هذا التمييز بالغ الأهمية في ضــــب  نطاق المســــؤولية الجنائية، ومنع التوســــع غير المبرر في التشــــديد العقابي 

 .(1088)استنادًا إلى افتراضات تتعلق بنوايا الجاني

 رابعًا: تقييم الاختيار التشري ي القطر  

يكشـــف التنظيم العقابي لجريمة الدخول غير المشـــروع في التشـــريع القطري عن تبني مقاربة تشـــريعية متوازنة، تجمع بين الصـــرامة  

ـــــمن فـاعليـة  ـــ ـــــمن أركـان الجريمـة، بمـا يضـــــ ـــ ـــــــــد الخـاص ضـــــ ـــــرع على عـدم إدخـال القصـــــ ـــ الوقـائيـة والواقعيـة العمليـة. فقـد حرص المشـــــ

ا لتشـديد العقوبة عند تحققها،  التجريم، وفي الوقت ذاته لم يهمل خطورة   الأغراي الإجرامية أو النتائج الجسـيمة، فجعلها أسـاسـً

ويحســـب لهذا الاختيار التشـــريذي أنه يناـــجم مع الطبيعة التقنية للجرائم المعلوماتية، ويســـتجيب لصـــعوبات الإثبات التي تميزها،  

شـــــريعيًا بأن الجزاء الجنائي لا ينبغي أن يبن  على افتراضـــــات  دون إخلال بمبادل الشـــــرعية والتناســـــب. كما يعكس هذا النهج وعيًا ت

 .(1089)نفسية غير قابلة للتحقق، ودنما على وقائع موضوعية يمكن إثباتها وتقدير خطورتها

وبذلك، يمكن القول إن الســـــــــــــياســـــــــــــة العقابية القطرية في مجال القصـــــــــــــد الخاص والنتيجة الإجرامية قد نجحت في تحقيق توازن  

دقيق بين حماية النظام المعلوماتي من المخاطر المحتملة، وضـــمان عدم الإفراط في التجريم أو التشـــديد، وهو ما يعزز خصـــوصـــية  

 .تجاهات الحديثة في التشريع الجنائي المقارن النموذج القطري ويجعله قريبًا من الا

إن الســـياســـة العقابية التي تنناها المشـــرع القطري في تنظيم جريمة الدخول غير المشـــروع إلى النظام المعلوماتي قد قامت على تمييز  

دقيق بين مقتضـــــيات التجريم ومبررات التشـــــديد، وذلك من خلال الفصـــــل بين القصـــــد الجنائي العام بوصـــــفه عنصـــــرًا لازمًا لقيام 

ــــد الخاص وال ــامة الفعل والعقوبة المقررة له. ويعكس  الجريمة، والقصـ ــ ــــرين مؤثرين في تقدير جسـ ــــفهما عنصـ نتيجة الإجرامية بوصـ

هذا الفصــــــــل وعيًا تشــــــــريعيًا بخصــــــــوصــــــــية الجرائم المعلوماتية وما تطرحه من صــــــــعوبات إثباتية وتقنية لا يمكن تجاهلها عند بناء 

ــتراط القصـــد الخاص لقيا ــح أن عدم اشـ ــة العقابية، كما يتخـ ــياسـ ــودًا  السـ ــورًا تشـــريعيًا، ودنما اختيارًا مقصـ م الجريمة لا يمثل قصـ

يناـــجم مع الطبيعة الشـــكلية لجريمة الدخول غير المشـــروع ومع فلســـفة الحماية الوقائية التي تهدف إلى تجريم الســـلوي الخطر في 

هًا عمليًا يحقق التوازن بين الردع  مراحله الأولى. وفي المقابل، فإن رب  تشــــــــــــديد العقوبة بتحقق نتيجة إجرامية ملموســــــــــــة يعد توج

والعدالة، ويحول دون الانزلاق إلى التشـــــــــــــديد العقابي اســـــــــــــتنادًا إلى دوافع نفســـــــــــــية يصـــــــــــــعب التحقق منها، ويبرز التمييز بين الغاية 

 
 .145(. الإثبات الجنائي في جرائم تقنية المعلومات، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 2022الصاوي، أحمد فتحي ).  (1087)

 .156القانون المقارن، بيروت: منشورات الحل ي الحقوقية، ص. (. جرائم الحاسوب والإنترنت في 2010الحل ي، محمد علي ).  (1088)

 .412القسم العام، القاهرة: دار النهضة العربية، ص.  -(. الوسي  في قانون العقوبات  2015سرور، أحمد فتحي ).  (1089)
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الإجرامية والنتيجة الإجرامية كأحد المرتكزات الأســاســية في ضــب  نطاق التشــديد، إذ فضــل المشــرع القطري الاعتماد على عناصــر  

موضــوعية قابلة للإثبات، بما يعزز اليقين القانوني ويحد من التقدير الذاتي غير المنضــب . ويســهم هذا النهج في تحقيق قدر أعلى  

 .(1090)قضائي، ويضمن احترام مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبةمن الاتساق في التطبيق ال

وبذلك، يمكن القول إن الاختيار التشـــريذي القطري في مجال القصـــد الخاص والنتيجة الإجرامية يعكس ســـياســـة عقابية متوازنة،  

تراعي خطورة الجريمــة المعلومــاتيــة دون إفراط، وتســـــــــــــتجيــب في الوقــت ذاتــه لاعتبــارات الإثبــات والشـــــــــــــرعيــة الجنــائيــة. ويمهــد هــذا  

رب التشـــــــــــــريعيـة المقـارنـة، بهـدف الوقوف على مـدى تقـارب أو تبـاين النموذج القطري مع النظم  التقييم للانتقـال إلى دراســــــــــــــة التجـا

 القانونية الأخرى في معالجة هذه المسائل.

 الدراسة المقارنة:  المبحث الثالث

: التشريع القطر  
ً

 أولا

يمثل التشـــريع القطري نقطة انطلاق أســـاســـية في الدراســـة المقارنة لجريمة الدخول غير المشـــروع إلى النظام المعلوماتي، ليس فق  

ا  لكونه نموذجًا تشـــــريعيًا يعكس بوضـــــوح التحول نحو تبني ســـــياســـــة جنائية وقائية في باعتباره محل الدراســـــة الأصـــــلية، ودنما أيضـــــً

مواجهة الجرائم الإلكترونية. وقد عالج المشـــــــرع القطري هذه الجريمة ضـــــــمن إطار تشـــــــريذي خاص، اتســـــــم بالمرونة والاتســـــــاع، بما  

 .رةيسمح بمواجهة التطور التقني المتسارع دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية متكر 

 عن الجرائم المعلوماتية  
ً
ا قائمًا بذاته، مســــــتقلا

ً
ويلاحظ أن المشــــــرع القطري قد اعتمد تجريم الدخول غير المشــــــروع بوصــــــفه ســــــلوك

اللاحقة التي قد تنشـأ عنه، وهو ما يظهر في الفصـل الواضـح بين النصـوص التي تجرم فعل الدخول، وتلك التي تعاقب على الأفعال  

 و التعديل أو الإفشاء أو التعطيل. المترتبة عليه، كالإتلاف أ

ومن حيث البناء القانوني، يتخـــــــح أن التشـــــــريع القطري قد صـــــــنف جريمة الدخول غير المشـــــــروع ضـــــــمن الجرائم الشـــــــكلية وجرائم  

الخطر، إذ لا يشـــــــــــــترط لقيــامهــا تحقق نتيجــة إجراميــة معينــة، ودنمــا يكتفي بمجرد فعــل الــدخول دون وجــه حق. ويعــد هــذا التوجـه  

ترب  التجريم بتحقق ضــرر فعلي، لما يوفره من حماية اســتباقية لثنظمة المعلوماتية، التي  متقدمًا مقارنة بالتشــريعات التي لا تزال  

قد يكون الضــــــــــــرر اللاحق بها بالغ الجســــــــــــامة أو غير قابل للإصــــــــــــلاح، أما على صــــــــــــعيد الركن المعنوي، فقد اكتفى المشــــــــــــرع القطري  

جاه الإرادة إلى ارتكابه، دون اشـــــــــتراط قصـــــــــد خاص أو غاية بالقصـــــــــد الجنائي العام، المتمثل في العلم  عدم مشـــــــــروعية الدخول وات

إجرامية محددة. ويظهر هذا الاختيار اناــجامًا واضــحًا مع الســياســة العقابية الوقائية، ويعالج في الوقت ذاته الصــعوبات العملية  

ا مـــا ترتكـــب في بيئـــات   ــــائـــل تتيح إخفـــاء  المرتبطـــة بـــإثبـــات النوايـــا البـــاطنـــة في الجرائم المعلومـــاتيـــة، التي غـــالبـــً ـــ ـــ تقنيـــة معقـــدة وعبر وســـــ

 .(1091)الهوية

ا بين قيـام الجريمـة وتشـــــــــــــديد العقوبة، إذ جعـل تحقق النتيجة   وفيمـا يتعلق بالنتيجـة الإجراميـة، تبن  المشـــــــــــــرع القطري تمييزًا دقيقـً

عنصـــــــــــرًا مؤثرًا في تقدير الجزاء لا في قيام المســـــــــــؤولية الجنائية. ويعد هذا التمييز من أبرز مظاهر الرشـــــــــــد التشـــــــــــريذي، كونه يحقق  

التجريم وضمانات العدالة الجنائية، ويحول دون الإفراط في العقاب على مجرد النوايا أو الأغراي غير المثنتة،  التوازن بين فعالية 

كما يظهر التدرج العقابي في التشـــــــريع القطري بوصـــــــفه أداة مركزية في ضـــــــب  العلاقة بين خطورة الســـــــلوي وطبيعة الجزاء، حيث  

قة، مع الإبقاء على عقوبات تكميلية وتدابير احترازية تســتهدف الوســائل التقنية  تتصــاعد العقوبة بتصــاعد جســامة النتائج المتحق

المســـــــــتخدمة في ارتكاب الجريمة. ويعكس هذا التدرج فهمًا عميقًا لخصـــــــــوصـــــــــية الجرائم الإلكترونية، التي غالبًا ما تكون أدواتها  ي 

 .(1092)ذاتها وسيلة العود وامتداد النشاط الإجرامي

 
 .210(. السياسة الجنائية المعاصرة لمواجهة الجرائم المعلوماتية، الجزائر: دار الهدى، ص. 2014برايك، طاهر ).  (1090)

 .194(. الحماية الجنائية لثنظمة المعلوماتية: دراسة مقارنة، دمشق: منشورات الحل ي الحقوقية، ص. 2018بركات، منير تيسير ).  (1091)

 .215(. جرائم المعلوماتية بين النظرية والتطبيق، الخرطوم: دار جامعة السودان المفتوحة للنشر، ص. 2016عوي، محمد أحمد ).  (1092)
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ومن زاوية المقارنة، يمكن القول إن التشــريع القطري يقترب في فلســفته من الاتجاهات الحديثة في التشــريعات المتقدمة، التي تركز 

على الحماية الوقائية والمرونة التشــــــــــــريعية، دون التخــــــــــــحية بمبادل الشــــــــــــرعية والتناســــــــــــب. كما يتميز النموذج القطري بوضــــــــــــوح  

ــنية، وبالرب  الم ــ ـــ ــياغة النســـــ ــ ـــ ــــن  الصـــــ ـــ ــــهم في تعزيز اليقين القانوني وحســـــ ـــ ــــوص التجريمية والعقابية، الأمر الذي يســـــ ـــ نهجي بين النصـــــ

 .التطبيق القضائي

ا عنـد   ا في معــالجــة جريمــة الـدخول غير المشـــــــــــــروع، يمكن اعتبــاره معيــارًا مرجعيــً
ا متوازنـً وبـذلـك، يشـــــــــــــكــل التشـــــــــــــريع القطري نموذجـً

التي تميل إلى التضــــــــييق في نطاق التجريم، أو تلك التي تتوســــــــع في العقاب دون ضــــــــواب   مقارنته بالتشــــــــريعات الأخرى، ســــــــواء تلك 

دقيقة. ويمهد هذا التحليل للانتقال إلى دراســـــــــة التشـــــــــريعات المقارنة الأخرى، بهدف إبراز أوجه التشـــــــــابه والاختلاف، وتقييم موقع 

 .الإلكترونيةالنموذج القطري ضمن الخريطة التشريعية الدولية لمكافحة الجرائم 

 ثانيًا: التشريعات الخليجية

 )سلطنة عمان –دولة الكويك  –الإمارات العربية المتحدة (

تعد التشـــــــــــريعات الخليجية من أكأر النظم القانونية اقترابًا من التشـــــــــــريع القطري في مجال الجرائم الإلكترونية، ســـــــــــواء من حيث  

الخلفيــة القــانونيــة المشـــــــــــــتركــة، أو من حيــث التحــديــات التقنيــة والأمنيــة المتقــاربــة. غير أن المقــارنــة تكشـــــــــــــف عن تبــاينــات دقيقــة في 

شــــروع، وفي موقع القصــــد الخاص والنتيجة الإجرامية داخل الســــياســــة العقابية، بما يســــمح بتقييم  تكييف جريمة الدخول غير الم

 .موقع النموذج القطري ضمن الإطار الخليجي العام

 التشريع الإماراتي .1

اتجه المشـــــــرع الإماراتي إلى تجريم الدخول غير المشـــــــروع ضـــــــمن إطار تشـــــــريذي حديث اتســـــــم بالتوســـــــع في الحماية الجنائية لثنظمة  

ا مؤثمًا قائمًا 
ً
المعلوماتية. ويلاحظ أن التشـــــريع الإماراتي، شـــــأنه شـــــأن التشـــــريع القطري، قد اعتبر فعل الدخول غير المشـــــروع ســـــلوك

ـــــكلية  بذاته، دون اشــــــتراط تحقق   ـــــمن الجرائم الشـ ـــــعها ضـ ـــــية، وهو ما يضـ ـــــاسـ ـــــورتها الأسـ نتيجة إجرامية معينة لقيام الجريمة في صـ

وجرائم الخطر، غير أن التشـــــريع الإماراتي يميل إلى تشـــــديد العقوبة بصـــــورة أوضـــــح عند اقتران الدخول غير المشـــــروع بتحقق نتائج 

 . (1093)مع توسع نس ي في نطاق الظروف المشددةمعينة، كالإضرار بالبيانات أو إفشاعها أو تعطيل النظام، 

ويظهر ذلك في رب   عي صــــــــور التشــــــــديد بصــــــــفة المجني عليه أو بطبيعة النظام المعتدى عليه، كالنظم الحكومية أو ذات الطا ع 

السـيادي، وهو ما يعكس  عدًا أمنيًا واضـحًا في السـياسـة العقابية الإماراتية، وعلى صـعيد القصـد الجنائي، يكتفي المشـرع الإماراتي  

ائي العام، دون اشــتراط قصــد خاص، إلا أنه يولي أهمية أكبر للنتيجة الإجرامية عند تقدير جســامة  بالقصــد الجن –كأصــل عام   –

 .(1094)العقوبة

الاعتداء  ويقارب هذا التوجه ما اســـــــــتقر عليه التشـــــــــريع القطري، مع فارق يتمثل في الميل الإماراتي إلى التشـــــــــديد الزجري كلما تعلق 

 بمصالح عليا أو بنية تحتية حساسة.

 التشريع الكويتي .2

يختلف موقف التشــــــــــــريع الكويتي نســــــــــــنيًا عن نظيريه القطري والإماراتي، من حيث البناء المفاهيمي لجريمة الدخول غير المشــــــــــــروع.  

إلى رب  التجريم    –في  عي صــوره    –فبالرغم من تجريم هذا الســلوي ضــمن إطار الجرائم المعلوماتية، فإن التشــريع الكويتي يميل  

ــــديـــد العقوبـــة بتحقق نتيجـــ ـــ ـــ ا أقرب إلى الجرائم المـــاديـــة في  عي أو تشـــــ ة إجراميـــة ملموســـــــــــــــة، وهو مـــا يضـــــــــــــفي على الجريمـــة طـــا عـــً

تطبيقـاتهـا، ويترتـب على هـذا التوجـه تضـــــــــــــييق نســـــــــــــ ي في نطـاق الحمـايـة الوقـائيـة، مقـارنـة بـالتشـــــــــــــريع القطري، إذ قـد لا يكفي مجرد  

 
 )دولة الإمارات(. 2021( لسنة 34المرسوم بقانون اتحادي رقم ).  (1093)

 . 145(. شرح قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، دبي: دار النهضة العربية، ص. 2022الجراح، رامي متولي ).  (1094)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

435  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

الدخول غير المشــــــــــــروع لقيام المســــــــــــؤولية الجنائية في  عي الحالات، ما لم يقترن بمســــــــــــاس فعلي بالبيانات أو النظام. كما ينعكس 

 .(1095)ذلك على موقع القصد الجنائي، حيث تبرز أهمية الغاية أو النتيجة في تقدير الوصف القانوني والعقوبة

ــه لمواكبة التطور التقني، غير أن   ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن التشــــــــــريع الكويتي قد خطا خطوات ملحوظة نحو تحديث نصــــــــــوصــــــــ

بنيته لا تزال أقل وضـــوحًا من حيث الفصـــل بين قيام الجريمة وتشـــديد العقوبة، مقارنة بالنموذج القطري الذي تبن  هذا الفصـــل  

 .بصورة أكأر دقة

 التشريع العماني .3

أما التشــــريع العماني، فيتســــم بمقاربة وســــطية تجمع بين التجريم الوقائي والاعتداد بالنتيجة الإجرامية. فقد جرم المشــــرع العماني 

ا مؤثمًا، إلا أنه أولى أهمية خاصـة للنتائج المترتبة على هذا الدخول عند تحديد جسـامة الجزاء،  
ً
الدخول غير المشـروع بوصـفه سـلوك

ـــــريع ـــ ـــــح بين خطورة النتيجـــة وطبيعـــة العقوبـــة، مع عـــدم إغفـــال الطـــا ع الوقـــائي   ويلاحظ أن التشـــــ ـــ العمـــاني يميـــل إلى الرب  الواضـــــ

 .(1096)للتجريم

ويظهر ذلك في التدرج العقابي الذي يبدأ بتجريم الدخول غير المشــــــــــــروع في صــــــــــــورته الأســــــــــــاســــــــــــية، ثم يتصــــــــــــاعد بتصــــــــــــاعد النتائج  

المتحققة، مع إدخال عناصـــــــــر تتعلق بالضـــــــــرر الفعلي في  عي صـــــــــور التشـــــــــديد، وفيما يتعلق بالقصـــــــــد الجنائي، يكتفي التشـــــــــريع  

ــــع في تقدير أثر الغاية العماني بالقصــــــــــــد العام لقيام الجريمة، دون ا ـــ ــــاحة أوســـــ ـــ ــــاء مســـــ ـــ ــــد خاص، إلا أنه يتري للقضـــــ ـــ ــــتراط قصـــــ ـــ شـــــ

 .(1097)الإجرامية عند تشديد العقوبة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق العملي

 التقييم المقارن داخل الإطار الخليجي 

تكشــــــــــــف المقارنة بين التشــــــــــــريعات الخليجية أن النموذج القطري يتســــــــــــم بدرجة أعلى من الوضــــــــــــوح المنهجي في الفصــــــــــــل بين أركان  

الجريمة وعناصـــــــــر التشـــــــــديد العقابي. ففي حين يقترب التشـــــــــريع الإماراتي من هذا النموذج مع ميل أكبر للتشـــــــــديد الزجري، ويظل 

ـــــ ، يميل ال ـــــريع العماني في موقع وسـ تشــــــريع الكويتي إلى رب  أوثق بين النتيجة والتجريم في  عي صــــــوره، بما يقلل من الطا ع التشـ

 (1098).الوقائي للنصوص

وبذلك، يمكن القول إن التشــريع القطري يقدم نموذجًا خليجيًا متقدمًا في معالجة جريمة الدخول غير المشــروع، يقوم على حماية  

استباقية واضحة، وتدرج عقابي منضب ، واكتفاء بالقصد الجنائي العام، مع إرجاء الاعتداد بالقصد الخاص والنتيجة الإجرامية  

ـــــــديد العقوبة.  ـــ ويعد هذا النموذج أقرب إلى الاتجاهات الحديثة في الســـــــــــياســـــــــــة الجنائية، وأكأر اناـــــــــــجامًا مع طبيعة  إلى مرحلة تشـ

 .الجرائم الإلكترونية ومتطلبات مكافحتها في البيئة الرقمية الخليجية

ا: التشريعات العربية
ً
 ثالث

 )جمهورية مصر العربية –الأردن (

تكتســـــب دراســـــة التشـــــريعات العربية أهمية خاصـــــة في إطار المقارنة، نظرًا لاختلاف الخلفيات التشـــــريعية وتباين درجات التطور في 

تبني فلســـــــــــــفـة الحمـايـة الوقـائيـة في مواجهـة الجرائم الإلكترونيـة. وتمثـل كـل من الأردن ومصـــــــــــــر نموذجين بـارزين في هـذا الســـــــــــــيـاق،  

 .لتقليدية للقانون الجنائي والسذي إلى مواكبة التحول الرقمي عبر تشريعات خاصةيجمعان بين التأثر بالقواعد ا

 التشريع الأردني .1

اتجه المشــــــــــرع الأردني إلى تجريم الدخول غير المشــــــــــروع ضــــــــــمن إطار تشــــــــــريذي خاص بالجرائم الإلكترونية، واضــــــــــعًا حماية الأنظمة  

ا مؤثمًا، إلا  
ً
المعلوماتية في مقدمة الأهداف الجنائية. ويلاحظ أن التشـــريع الأردني قد جرم فعل الدخول غير المشـــروع بوصـــفه ســـلوك

 
 .92(. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي: دراسة تحليلية مقارنة، الكويت: دار نهضة الخليج، ص. 2018الرشيدي، فايز ).  (1095)

 (.2011لسنة  12قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني )المرسوم السلطاني رقم .   (1096)

 .114(. شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، مسق : مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، ص. 2014البوسعيدي، سعيد بن خلف ).  (1097)

  شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية )دولة قطر(. 2014( لسنة 14قانون رقم ).   (1098)
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أن مقاربته تميل في  عي صـــورها إلى الرب  بين التجريم وتحقيق مصـــلحة محمية محددة أو مســـاس فعلي بها، وهو ما يضـــفي على 

 .(1099)الجريمة في  عي تطبيقاتها طا عًا أقرب إلى الجرائم المادية

ومن حيث الطبيعة القانونية، لا يبرز في التشــــريع الأردني توصــــيف صــــريح لجريمة الدخول غير المشــــروع بوصــــفها جريمة شــــكلية أو  

ــتراط النتيجة   ــاء في تحديد مدى اشــــ  أوســــــع لاجتهاد القضــــ
ً
جريمة خطر، كما هو الحال في التشــــــريع القطري، الأمر الذي يتري مجالا

وت في التطبيق العملي، لا ســــــيما في التمييز بين الدخول غير المشــــــروع بوصــــــفه جريمة قائمة بذاتها،  الإجرامية. ويترتب على ذلك تفا

ـــــد  –في الجملة    –وبين الأفعال التي لا تتجاوز مرحلة التحضــــــير، أما فيما يتعلق بالقصــــــد الجنائي، فيكتفي التشــــــريع الأردني  بالقصـ

ــــوص أو التطبيقات ال ـــ قضــــــــــــائية قد تولي اعتبارًا أكبر للغاية الإجرامية عند توصــــــــــــيف الفعل أو  الجنائي العام، غير أن  عي النصـــــ

 .(1100)تقدير العقوبة

ويعد هذا الاتجاه أقل وضـــــــــــوحًا من النموذج القطري، الذي فصـــــــــــل بدقة بين قيام الجريمة وتشـــــــــــديد الجزاء، ويظهر في التشـــــــــــريع  

الأردني اهتمام ملحوم بتجريم الأفعال اللاحقة للدخول غير المشــــــروع، كالإتلاف أو التعديل أو الإفشــــــاء، مع تشــــــديد العقوبة عند  

 .توجهًا أقرب إلى حماية النتائج الفعلية مقارنة بالحماية الاستباقية تحقق هذه النتائج، وهو ما يعكس

 التشريع المصر   .2

ــيل والتدرج في تنظيم الجرائم الإلكترونية، حيث جرم المشـــرع   ــريعيًا يتســـم بقدر أكبر من التفصـ يمثل التشـــريع المصـــري نموذجًا تشـ

فعل الدخول غير المشـــــــروع ضـــــــمن إطار تشـــــــريذي خاص، واضـــــــعًا نصـــــــب عينيه حماية أمن المعلومات والبيانات بوصـــــــفها مصـــــــلحة  

 .(1101)جنائية مستقلة

ويلاحظ أن التشـــــريع المصـــــري قد اقترب في جوهره من النموذج القطري من حيث تجريم الدخول غير المشـــــروع في صـــــورته المجردة،  

ا تشــريعيًا لخطورة مجرد  
ً
دون اشــتراط تحقق نتيجة إجرامية معينة لقيام الجريمة في صــورتها الأســاســية. ويعكس هذا التوجه إدراك

 .طوي عليه من تهديد محتمل لأمن النظام المعلوماتيالنفاذ غير المصرح به، ولما ين

غير أن التشــــــــريع المصــــــــري يميز بوضــــــــوح بين صــــــــور متعددة للدخول غير المشــــــــروع، ويرب  تشــــــــديد العقوبة بتحقق نتائج معينة أو  

بتوافر ظروف مشـــــــــــــددة، كـالمســـــــــــــاس بنظم الـدولـة أو البيـانـات ذات الطبيعـة الحســـــــــــــاســـــــــــــة. كمـا يظهر اهتمـام خـاص بتنظيم الأدلة  

 .(1102)تشريعيًا متقدمًا بخصوصية الجرائم المعلوماتية الرقمية ووسائل الإثبات، وهو ما يعكس وعيًا

وفيما يتعلق بالركن المعنوي، يكتفي التشـــــــــــريع المصـــــــــــري بالقصـــــــــــد الجنائي العام، دون اشـــــــــــتراط قصـــــــــــد خاص لقيام الجريمة، مع  

الاعتداد بالغاية أو النتيجة في مرحلة التشــــديد العقابي. ويعد هذا التنظيم قريبًا من النموذج القطري، مع ميل أوضــــح في التشــــريع  

 .دد الصور التجريميةالمصري إلى التفصيل النص ي وتع

 التقييم المقارن للتشريعات العربية .3

تكشــــــف المقارنة بين التشــــــريعين الأردني والمصــــــري أن التشــــــريع المصــــــري أقرب إلى النموذج القطري من حيث تبني فلســــــفة الحماية  

الوقائية وتجريم الدخول غير المشـــــــــــروع في صـــــــــــورته المجردة، مع تنظيم متدرج للعقوبة بحســـــــــــب جســـــــــــامة النتائج. في المقابل، يميل  

الوضــــوح في توصــــيف الجريمة بوصــــفها شــــكلية، مع مســــاحة أوســــع للاعتداد بالنتيجة أو الغاية في التشــــريع الأردني إلى قدر أقل من  

 .(1103)توصيف الفعل

 
 .165(. الجرائم الإلكترونية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص. 2010المعايطة،  شار طلال ).  (1099)

 .112(. جرائم الحاسوب والإنترنت، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ص. 2015عبيدات، محمد حماد ).  (1100)

 .240(. جرائم المعلوماتية والإنترنت، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 2017السنود ي، محمد ربيع ).  (1101)

 .212(. قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 1994رستم، هشام محمد فريد ).  (1102)

 .148(. جرائم الحاسوب والإنترنت، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ص. 2015عبيدات، محمد حماد ).  (1103)
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وبـذلـك، يمكن القول إن التشـــــــــــــريع القطري يتقـدم على  عي التشـــــــــــــريعـات العربيـة في وضـــــــــــــوح البنـاء المنهجي لجريمـة الـدخول غير  

ــياســــــة   ــتري مع التشــــــريع المصــــــري في تبني ســــ ــر التشــــــديد العقابي. كما يشــــ المشــــــروع، وفي الفصــــــل الدقيق بين أركان الجريمة وعناصــــ

 .دني أقرب إلى المقاربة التقليدية التي تعطي وزنًا أكبر للنتيجة الإجراميةجنائية وقائية، بينما يظل التشريع الأر 

ويبرز هذا التباين أهمية الاتجاه الذي سلكه المشرع القطري، بوصفه نموذجًا عربيًا متوازنًا في مواجهة الجرائم الإلكترونية، يجمع  

 .بين الفاعلية الوقائية والضب  القانوني، ويواكب التطور التقني دون إخلال بمبادل الشرعية والتناسب

 رابعًا: التجارب الأجنبية

 )النموذ  الأورو ي –النموذ  الأمريكي (

تمثــل التجــارب الأجننيــة، ولا ســـــــــــــيمــا الأمريكيــة والأوروبيــة، مرجعيــة مهمــة في فهم تطور الســـــــــــــيــاســــــــــــــة الجنــائيــة في مواجهــة الجرائم  

ا لكونها قد صـاغت مقاربات تشـريعية وقضـائية  الإلكترونية، ليس فق  لسـبقها الزمني في تشـريع هذا النوع من الجرائم، ودنما أيضـً

ــــرة أو غير م ــــورة مباشـــــ باشـــــــــرة في كثير من التشـــــــــريعات الحديثة. وتكشـــــــــف المقارنة أن ثمة قواســـــــــم مشـــــــــتركة مع النموذج  أثرت بصـــــ

القطري في تبني فلســـــــــفة الحماية الوقائية، مع اختلافات ملحوظة تتصـــــــــل بالتفصـــــــــيل التشـــــــــريذي، وبالبعد المؤســـــــــســـــــــاتي، وبحدود 

 .التجريم والعقاب

 النموذ  الأمريكي .1

يقوم التنظيم الأمريكي للجرائم المرتبطــة بــالــدخول غير المشـــــــــــــروع على فكرة حمــايــة النظــام والبيــانــات من الاعتــداء، مع التركيز على 

مفهوم النفاذ غير المصـــــرح به، وما يرتب  به من تجاوز لحدود التفويي أو الصـــــلاحية. ويلاحظ أن المقاربة الأمريكية تنظر إلى فعل 

ا مع منطق    الدخول غير المشــــــروع
ً
ا ذا خطورة ذاتية، وهو ما يبرر التجريم حت  في غياب ضــــــرر مادي مباشــــــر، اتســــــاق

ً
باعتباره ســــــلوك

 :(1104)الوقاية من المخاطر المحتملة في البيئة الرقمية، غير أن النموذج الأمريكي يتميز بخصائي ثلاث تؤثر في السياسة العقابية

، الاعتماد النســــــــ ي على تفســــــــير القضــــــــاء لمفهوم عدم المشــــــــروعية وحدود التفويي في الدخول، وهو ما يجعل التطبيق شــــــــديد  
ً
أولا

الارتباط بالسـياق الواقذي، وقد يثير تباينًا في تفسـير نطاق التجريم في  عي الحالات، خاصـة في المسـائل التي تتعلق بتجاوز شـروط  

 .ات داخل النظامالاستخدام أو حدود الصلاحي

ثانيًا، إبراز دور النتيجة الإجرامية والضــــــرر في تبرير تشــــــديد الجزاء، إذ تتصــــــاعد العقوبات بصــــــورة ملحوظة عندما يرتب  الدخول  

غير المشـــــروع بإتلاف البيانات أو تعطيل النظام أو تحقيق منفعة غير مشـــــروعة أو المســـــاس بنيانات حســـــاســـــة. ويعكس ذلك تدرجًا  

 .لوي المجرد وبين تشديد الجزاء عند تحقق آثار ملموسة أو أخطار عاليةعقابيًا يوازن بين تجريم الس

ا، الاهتمام الواضـــــــــح بمســـــــــألة الإثبات الرقمي والبعد الإجرائي، حيث يشـــــــــكل الدليل الإلكتروني محورًا حاســـــــــمًا في بناء القناعة  
ً
ثالث

 .القضائية، بما يجعل السياسة العقابية متأثرة بدرجة عالية بمستوى القدرة المؤسسية على جمع الأدلة الرقمية وتحليلها

وبالمقارنة بالنموذج القطري، يلتقي النموذجان في اعتماد فلســـــــــفة وقائية وتدرج عقابي عند تحقق نتائج مشـــــــــددة، إلا أن النموذج  

القطري يبــدو أوضـــــــــــــح من حيــث الصـــــــــــــيــاغــة التشـــــــــــــريعيــة العــامــة التي تكتفي بفعــل الــدخول دون وجــه حق، في حين يتري النموذج  

 .التفويي وتفسيرهالأمريكي مساحة أوسع للنقا  حول حدود 

 النموذ  الأورو ي .2

لا يقدم النموذج الأوروبي نظاما جنائيا واحدا موحدا بالكامل، لكنه يعكس اتجاها عاما مشتركا في تشريعات الدول الأوروبية يقوم 

على تجريم الدخول غير المشـــــروع بوصـــــفه اعتداءً على ســـــرية وســـــلامة الأنظمة المعلوماتية، مع إيلاء اهتمام خاص لمبدأ التناســـــب،  

 
 .385تأصيلية تحليلية مقارنة، المنصورة: دار الفكر والقانون، ص. (. جرائم تقنية المعلومات: دراسة 2018منصور، محمد ربيع ).  (1104)
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ولضــــــــــــمانات حقوق الإنســــــــــــان في الإجراءات الجنائية، ولا ســــــــــــيما عند التعامل مع الأدلة الرقمية، ومن حيث البناء القانوني، يميل  

 :(1105)الاتجاه الأوروبي إلى

أولا، تجريم الدخول غير المشــــــــــــروع باعتباره ســــــــــــلوكا مســــــــــــتقلا، غالبا دون اشــــــــــــتراط تحقق نتيجة إجرامية معينة لقيام الجريمة في 

صــــورتها الأســــاســــية، وهو ما يضــــعه ضــــمن فلســــفة الجرائم الشــــكلية وجرائم الخطر، بما يتقارب مع النموذج القطري. ويظهر هذا  

 .النظام وسسلامتها من مجرد النفاذ غير المصرح به التوجه في التركيز على حماية سسريةا

ـــــديد عند تحقق نتائج  معينة أو عند توافر ظروف مشــــــــــددة، مثل المســــــــــاس ببنية تحتية حيوية، أو بنيانات مــــــــــخصــــــــــية ثانيا، التشـــــ

حســــاســــة، أو عند اقتران الدخول بأفعال لاحقة كالإتلاف أو التعديل أو التعطيل. ويتميز الاتجاه الأوروبي هنا بوضــــوح الصــــلة بين  

 .ير محددة منعًا لاتساع العقوبة دون مبررخطورة النتيجة وتدرج الجزاء، مع حرص أكبر على ضب  التشديد بمعاي

ثالثا، إبراز البعد التعاوني العابر للحدود، إذ تتعامل التشــــــريعات الأوروبية مع الجرائم الإلكترونية بوصــــــفها جرائم تتجاوز الإقليم  

غالبًا، بما يفري تفعيل آليات التعاون القضــــــــــــائي وتبادل المعلومات والأدلة، وهو عنصــــــــــــر ينعكس بدوره على فعالية الســــــــــــياســــــــــــة  

 .العقابية

وبالمقارنة مع التشــريع القطري، يمكن القول إن التشــابه قائم في الأســاس الوقائي للتجريم وفي تدرج العقوبة بحســب النتائج، بينما  

ا أكبر لتفصـــــــــــــيــل الضـــــــــــــمــانــات الإجرائيــة المرتبطــة بــالــدليــل الرقمي، ولأطر التعــاون   يبرز الاختلاف في أن الاتجــاه الأوروبي يعطي وزنــً

 .دود باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من فاعلية التجريم والعقابالقضائي العابر للح

 التقييم المقارن بين التجربتين الأجنبية والنموذ  القطر  

تكشــــــــــــف التجربتان الأمريكية والأوروبية أن الحماية الوقائية لم تعد خيارا ثانويا في مواجهة الدخول غير المشــــــــــــروع، بل أصــــــــــــبحت  

 رئيســـيًا في الســـياســـة الجنائية الحديثة. ويحســـب للنموذج القطري أنه يتقاطع مع هذا الاتجاه في نقطتين جوهريتين: تجريم  
ً
مدخلا

مة بذاتها، وعدم اشـتراط النتيجة لقيام الجريمة في صـورتها الأسـاسـية، مع الاحتفام بالنتيجة كقاعدة  السـلوي المجرد كجريمة قائ

لتشــــــــــــديد الجزاء، في المقابل، تبرز المقارنة أن فعالية الســــــــــــياســــــــــــة العقابية لا تتوقف على الني الجنائي وحده، بل تتصــــــــــــل كذلك  

جرائي، وبقدرة النظام العدلي على التعامل مع الخصـــــــــوصـــــــــية التقنية  بالبنية المؤســـــــــســـــــــية للإثبات الرقمي، وبمســـــــــتوى الضـــــــــب  الإ 

للجريمة. ومن ثم، فإن اســــتكمال الدراســــة المقارنة يتيح اســــتخلاص رىية أكأر توازنًا لموقع التشــــريع القطري: فهو قريب في فلســــفته  

تقنية التي تجعل هذا الاختيار التشــــــــريذي أكأر  من الاتجاهات الحديثة، ويحتاج في التطبيق العملي إلى تعميق الأدوات الإجرائية وال

 .فاعلية

يكشــــــف العري المقارن للتشــــــريعات الخليجية والعربية والتجارب الأجننية أن التشــــــريع القطري يحتل موقعًا متقدمًا ومتوازنًا بين  

هذه النماذج، إذ نجح في اســـــتيعاب الاتجاهات الحديثة في الســـــياســـــة الجنائية للجرائم الإلكترونية، دون أن ينفصـــــل عن القواعد  

و يبالغ في التشديد العقابي. فقد تبن  المشرع القطري فلسفة الحماية الوقائية بوصفها أساسًا للتجريم،  العامة للنظرية الجنائية أ

وجعـل من مجرد الـدخول غير المشـــــــــــــروع إلى النظـام المعلومـاتي ســـــــــــــلوكـا مؤثمـا قـائمـا بـذاتـه، وهو مـا يضـــــــــــــعـه في اناـــــــــــــجـام واضـــــــــــــح مع  

،  الاتجاهات الأوروبية الحديثة، ويقربه من  عي ملامح ا
ً
لنموذج الأمريكي في تجريم النفاذ غير المصــــــرح به بوصــــــفه خطرًا مســــــتقلا

وفي الإطار الخليجي، يتقدم التشـــــــريع القطري من حيث وضـــــــوح البناء المنهجي لجريمة الدخول غير المشـــــــروع، والفصـــــــل الدقيق بين  

ــــديد العقوبة عند تحقق نتائج معينة. فبي ـــ ــية وبين تشـ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ ــــورتها الأسـ ـــ ــــريعات الخليجية إلى قيام الجريمة في صـ ـــ نما يميل  عي التشـ

ــديـد الزجري أو إلى رب  التجريم بـالنتيجـة في  عي الصـــــــــــــور، حـافظ النموذج القطري على توازن دقيق بين الردع والوقـايـة،  التشـــــــــــ

 الاعتداد بالقصـــــــد الخاص والنتيجة الإجرامية إلى مرحلة تقدير الجزاء، أما ع
ً
لى المســـــــتوى  مكتفيًا بالقصـــــــد الجنائي العام، ومؤجلا

العربي، فيظهر التشريع القطري أكأر تقدما من حيث تبني مقاربة تشريعية وقائية واضحة، مقارنة بالتشريعات التي لا تزال متأثرة  

 
 .412(. الجرائم المعلوماتية: دراسة مقارنة، بيروت: منشورات الحل ي الحقوقية، ص. 2015ذياب، باسم محمد ).  (1105)
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بالمنطق التقليدي القائم على اشـــــــــــتراط الضـــــــــــرر أو النتيجة. كما يتقاطع مع التشـــــــــــريع المصـــــــــــري في الاتجاه العام، مع تميز النموذج  

 .القطري بقدر أكبر من التركيز على النساطة التشريعية والمرونة في مواجهة التطور التقني

ــع، يبرز التشـــريع القطري كنموذج وســـي  يجمع بين وضـــوح النصـــوص وســـلامة التكييف القانوني من   وعلى الصـــعيد المقارن الأوسـ

جهة، وبين الواقعية العملية في مواجهة صعوبات الإثبات من جهة أخرى. فهو لا يتري تحديد نطاق التجريم لاجتهاد القضاء وحده  

ولا يفرط في التفصـــــــيل الذي قد يقيد المرونة التشـــــــريعية، كما في  عي النظم الأوروبية، ودنما  كما في  عي التطبيقات الأمريكية،  

ــة العقابية، وبذلك، يمكن القول إن التشــــــــــريع القطري يحتل موقعًا  ــياســــــــ يوازن بين الأمرين بما يعزز اليقين القانوني وفعالية الســــــــ

معاصــــــــرًا في مجال الجرائم الإلكترونية، يناــــــــجم مع الاتجاهات الدولية  متميزًا بين النماذج المدروســــــــة، بوصــــــــفه نموذجًا تشــــــــريعيًا  

 .الحديثة، ويستجيب لخصوصية البيئة الرقمية، مع الحفام على مبادل الشرعية والتناسب وضمانات العدالة الجنائية

 الخاتمة

خلصـــــت هذه الدراســـــة إلى أن الســـــياســـــة العقابية في مجال الجرائم الإلكترونية، وبخاصـــــة جريمة الدخول غير المشـــــروع إلى النظام  

المعلوماتي، لم تعد تبن  على المفهوم التقليدي للجريمة القائم على تحقق الضــــرر المادي فحســــب، ودنما أصــــبحت تســــتند إلى تقدير 

ـــــلوي الإج ـــ رامي ذاتـه، ومـا ينطوي عليـه من تهـديـد محتمـل لأمن وســـــــــــــلامـة الأنظمـة المعلومـاتيـة. وقـد أفرز هـذا  الخطر الكـامن في الســـــ

 واضـــحًا من منطق الردع اللاحق إلى 
ً
التحول إعادة صـــياغة العلاقة بين خطورة الجريمة وطبيعة الجزاء الجنائي، بما يعكس انتقالا

ـــــرع القط ـــ ري قــد تبن  هــذا الاتجــاه الحــديــث بصـــــــــــــورة متوازنــة، من خلال تجريم  منطق الحمــايــة الوقــائيــة، وأظهر التحليــل أن المشـــــ

الدخول غير المشـــــــــروع في صـــــــــورته المجردة، والاكتفاء بالقصـــــــــد الجنائي العام لقيام الجريمة، مع إرجاء الاعتداد بالقصـــــــــد الخاص  

ــة عقابية   ــياســــ ــيدًا لســــ ــية الجرائم  والنتيجة الإجرامية إلى مرحلة تشــــــديد العقوبة. ويعد هذا التنظيم تجســــ ــيدة تراعي خصــــــوصــــ رشــــ

 .المعلوماتية، وتستجيب في الوقت ذاته لصعوبات الإثبات التي تميزها، دون إخلال بمبادل الشرعية الجنائية والتناسب

ــامة الســـلوي وخطورة النتائج   ــحًا في العقوبات، يرب  بين جسـ ــة أن النظام العقابي القطري قد اعتمد تدرجًا واضـ كما بينت الدراسـ

المحتملـة، مع توظيف العقوبـات التكميليـة والتـدابير الاحترازيـة بوصـــــــــــــفهـا أدوات فعـالـة للردع الخـاص والوقـايـة من العود. ويعكس 

ـــــريعيـا عم ـــ يقـا لطبيعـة الجرائم الإلكترونيـة، التي غـالبـا مـا تكون أدواتهـا التقنيـة وســـــــــــــيلـة متكررة لارتكـاب الفعـل  هـذا التـدرج فهمـا تشـــــ

الإجرامي، وعلى المســــــــــتوى المقارن، كشــــــــــفت الدراســــــــــة أن التشــــــــــريع القطري يحتل موقعًا متقدمًا بين النماذج الخليجية والعربية،  

الحـــديثـــة، ويقترب في  عي جوانبـــه من النموذج الأمريكي، مع احتفـــاظـــه  ويتقـــاطع في فلســـــــــــــفتـــه العـــامـــة مع الاتجـــاهـــات الأوروبيـــة  

بخصـــوصـــية تشـــريعية تقوم على وضـــوح النصـــوص وبســـاطة البناء القانوني. ويعد هذا الموقع نتيجة لاختيار تشـــريذي واعلا يوازن بين  

 .القضائيالمرونة اللازمة لمواكبة التطور التقني، والضب  القانوني المطلوب لضمان حسن التطبيق 

وبذلك، تؤكد هذه الدراســـــــــــة أن الســـــــــــياســـــــــــة العقابية القطرية في مجال الدخول غير المشـــــــــــروع إلى النظام المعلوماتي تمثل نموذجا 

تشــــــــريعيا معاصــــــــرا، يســــــــتند إلى فلســــــــفة وقائية واضــــــــحة، ويحقق توازنا دقيقا بين حماية المصــــــــالح المعلوماتية وضــــــــمانات العدالة  

 م ويكرس دور القانون الجنائي كأداة لحماية الأمن الرقمي في الدولةالجنائية، بما يعزز فاعلية التجري

 النتائج

أظهرت الدراســــة أن جريمة الدخول غير المشــــروع إلى النظام المعلوماتي تمثل نموذجا واضــــحا لتحول الســــياســــة الجنائية   .1

 .من منطق الضرر إلى منطق الخطر، حيث أصبح السلوي الإجرامي مؤثمًا في ذاته دون اشتراط تحقق نتيجة مادية

الجزاء في الجرائم الإلكترونيـة لم تعـد تقـاس بحجم الضـــــــــــــرر الفعلي، ودنمـا  تبين أن العلاقـة بين خطورة الجريمـة وطبيعـة  .2

 .بدرجة التهديد المحتمل الذي يمثله السلوي لأمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية

إن المشـــــــرع القطري قد تبن  فلســـــــفة الحماية الوقائية بصـــــــورة متوازنة، من خلال الاكتفاء بالقصـــــــد الجنائي العام لقيام  .3

 .الجريمة، ودرجاء الاعتداد بالقصد الخاص والنتيجة الإجرامية إلى مرحلة تشديد العقوبة
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ثنت أن التدرج العقابي المعتمد في التشريع القطري يعكس احتراما لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع تحقيق قدر   .4

 .كافلا من الردع العام والخاص في مواجهة الجرائم الإلكترونية

إن صـــــــعوبات إثبات القصـــــــد الخاص في البيئة الرقمية تشـــــــكل مبررا عمليا وقانونيا لاســـــــتبعاده كركن من أركان الجريمة،   .5

 .والاكتفاء به كعنصر تشديد عند الاقتضاء

إن التشــريع القطري يحتل موقعا متقدما بين التشــريعات الخليجية والعربية، ويتقاطع في فلســفته العامة مع الاتجاهات   .6

 .الأوروبية الحديثة في مجال الجرائم الإلكترونية

ـــــــــة العقــابيــة في الجرائم الإلكترونيــة لا تتوقف على الني التجريمي وحــده، بــل ترتب  كــذلــك بمــدى   .7 ـــــيــاســـــ ـــ إن فعــاليــة الســـــ

 .جاهزية المنظومة الإجرائية والتقنية للتعامل مع الأدلة الرقمية وتعقيدات الإثبات

 التوصيات

ــي  الأســـاس الوقائي  .1 ــهم في ترسـ تعزيز الوضـــوح التشـــريذي فيما يتعلق بضـــب  مفهوم خطورة الجريمة الإلكترونية، بما يسـ

 .للعقوبة دون التوسع غير المبرر في التجريم

تطوير الإطار الإجرائي الخاص بالجرائم الإلكترونية، ولا ســـيما ما يتعلق بجمع الأدلة الرقمية وتحليلها، بما يدعم فعالية  .2

 .السياسة العقابية المقررة تشريعيًا

تكثيف برامج التدريب المتخصــــي للقضــــاة وأعضــــاء النيابة العامة في مجال الجرائم الإلكترونية، لضــــمان حســــن تقدير  .3

 .القصد الجنائي والنتائج الإجرامية في البيئة الرقمية

الاســـــــــــــتمرار في اعتمـــاد مبـــدأ التـــدرج العقـــابي وربطـــه بخطورة النتيجـــة المتحققـــة، بمـــا يحقق التوازن بين الردع والعـــدالـــة   .4

 .الجنائية

تعزيز التعـــاون القضـــــــــــــــائي والفني مع النظم المقـــارنـــة المتقـــدمـــة في مجـــال الجرائم الإلكترونيـــة، للاســـــــــــــتفـــادة من التجـــارب   .5

 .الأجننية في تطوير السياسة العقابية الوطنية

 المصادر والمراجع  
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